أنواع الاختلاف في التفسير
بحث في مناهج المفسرين 
إعداد: د. وليد علي الطنطاوي
قسم الدعوة وأصول الدين

كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية

شاه علم - ماليزيا
waleed.eltantawy@mediu.edu.my
خلاصة—هذا البحث يبحث في :  أنواع الاختلاف في التفسير عند شيخ الإسلام ابن تيمية.

الكلمات الافتتاحية: أنواع، الاختلافات.                                          
الُمقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تشرح أنواع الاختلاف في التفسير عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلم بالاختلافات الكلية في التفسير، والموقف من الاختلاف، وصلة قواعد الترجيح بأسباب الاختلاف.
الموضوع

لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أنواع الاختلاف تنويعات رائدة، وعبارات ثابتة، قرَّرها وحرَّرها وجاء من بعده فقبلها ونقلها فهو يرى أن الاختلاف نوعان: 

1- النوع الأول: اختلاف تنوع

2- والثاني: اختلاف تضاد

فأمَّا اختلاف التنوع فهو ما يصح حمل الآية على جميع ما قيل فيها ما دامت المعاني صحيحة غير متعارضة، وغالب ما يصح عن السلف من الخلاف يرجع إلى هذا النوع. 

1- أنواع اختلاف التنوع

يمكن استظهار أربعة أنوع مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنواع اختلاف التنوع، وقد تعود إلا ثلاثة وهي:

أولًا: تنوع أسماء وصفات.

ثانيًا: تنوع على سبيل المثال بذكر أنواع المسمَّى وأقسامه.

ثالثًا: تنوع احتمال اللفظ لأمرين أو أكثر.

رابعًا: تنوع تعبير عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مرادفة، وهذا الإجمال لتلك الأنواع يستدعي إيضاحًا لها وبسطًا وتمثيلًا:

النوع الأول: تنوع الأسماء والصفات
وهو أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمَّى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى. وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن، فكلها تدل على مسمًّى واحد هو الله فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادًا لدعائه باسم آخر من أسمائه سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى: ((قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)) [الإسراء: 110] فكل اسم من أسمائه سبحانه يدل على ذاته، وعلى ما في الاسم من صفاته.

وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد، وأحمد والماحي، والحاشر والعاقب، وهذه الأسماء وردت في حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما.

وكذلك أسماء القرآن مثل: الفرقان، والبيان والشفاء والهدى ونحو ذلك، فتشترك في الدلالة على الذات، وتختلف في الدلالة على الصفات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالسلف كثيرًا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول: أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس: هو الغفور الرحيم، أي أن المسمّى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه.

فهذا تنوع عائد إلى الأسماء والصفات ومثاله في التفسير: اختلاف عبارات المفسرين في المراد بالصراط المستقيم في قوله تعالى: ((اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)) [الفاتحة: 6]، فقال بعضهم: هو القرآن أي اتباعه، وقال هو الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما شبه على وصف غير وصف الآخر، كما أنّ لفظ "صراط" يشعر بوصف ثالث.

وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة، وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.

فهذا تنوع باعتبار تعدد الأوصاف، واتحاد باعتبار وحدة الموصوف، قال مكي بن أبي طالب رحمه الله: "وعلى هذا فُسِّرت الآية: فقيل: الصراط المستقيم، هو القرآن، وقيل: الإسلام، وقيل: سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله إشارة إلى شيء واحد وإن اختلفت العبارات.

النوع الثاني: التفسير بالمثال
وذلك بذكر أنواع المسمَّى وأقسامه، فيذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، وقد مثل له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما نقل في تفسير قوله تعالى: ((ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ)) [فاطر: 32] فالظالم لنفسه: يتناول المضيع للواجبات، والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق بالخيرات: من سبق فتقرب بالحسنات من الواجبات وترك المحرمات.

فيأتي بعض المفسرين فيمثل لكل صنف ممن سبق بنوع من أنواع الأعمال، كقول القائل: السابق: الذي يصلي أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثناء الوقت، والظالم لنفسه: الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، أو يقول: السابق والمقتصد، والظالم من ذكرهم في أواخر سورة البقرة فإنه ذكر الحسن بالصدقة، والظالم يأكل الربا، والعادل بالبيع، وحال الناس في الأموال إما محسن، وإما عدل وإما ظالم.

فكل قول داخل في الآية، ذكر ذلك لتعريف المستمع يتناول الآية له، وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال أسهل من التعريف بالحد المطابق، ومن أمثلته ما ذكر مكي بن أبي طالب في مقدمته من تفسير الهداية في قوله تعالى: ((اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)) ببعض أنواعها وأجزائها، فقال: فقوله: ((اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)) فَسَّره على وجوه بحسب أنظار مختلفة إلى: الأول: أنه عني الهداية العامة، وأمر أن ندعوهم بذلك، وإن كان هو قد فعله لا محالة ليزيدنا ثواب بالدعاء كما أمرنا أن نقول: اللهم صل على محمد. 

الثاني: قيل وفقنا لطريقة الشرع، الثالث: حرسنا عن استغواء واستهواء الشهوات، وأعصمنا من الشبهات. الرابع: زدنا هدى استنجاحًا لما وعدت بقولك: ((وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ)) [التغابن: 11] وقولك: ((وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى)) [محمد: 17]، الخامس: قيل علمنا العلم الحقيقي فذلك سبب الخلاص وهو المعبر عنه بالنور في قوله: ((يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ)) [النور: 35] السادس: قيل: سؤال الجنة، بقوله تعالى: ((وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ)) [محمد: 4، 5] وقال: ((إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ)) [يونس: 9]، ثم قال موجهًا لهذه الأقوال وجامعًا بينها: فهذه الأقاويل اختلفت باختلاف أنظارهم إلى أبعاض الهداية وجزئياتها، والجميع يصح أن يكون مرادًا بالآية إذ لا تنافي بينها.

ومن هذا النوع ما يذكره المفسرون من أسباب النزول كقولهم: إن آيات اللعان نزلت في هلال بن أمية، أو عويمر العجلاني، أو أن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، ونحو ذلك، فليس المراد خاصة بمن نزلت فيه لا تتعداه إلى سواه بل هي فيه وفي نوعه وهو كالمثال لحكمها، سواء كان ذلك عند الجمهور القائلين بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، إذ ليس معنى ذلك عندهم أنَّ حكم الآية مختص بمن نزلت بسببه فقط دون غيره، وأن هذا الغير له حكم آخر، بل حكمهم سواء وذلك قياسًا لحالة غير أفراد السبب على صاحب السبب، فالآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا أو نهيًا في متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خيرًا بمدح أو ذم فهي متناولة كذلك الشخص ولمن كان بمنزلته، فالأسباب كالأمثال تدخل في حكم الآية ولا تختص الآية بها، وهذا النوع والذي قبله هما الغالبان على ما يصح عن السلف من خلاف في التفسير في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

النوع الثالث: احتمال اللفظ لأمرين أو أكثر إما لأنه مشترك في اللغة أو لأنه متواطئ
والمشترك: ما اتحد لفظه واختلف معناه، كلفظ العين يطلق لغة على العين الباصرة وعين الماء وعلى الجاسوس.

ومن المشترك الأضداد، فلفظة واحد ومعناه مختلف متضاد كالجون يطلق على الأسود وعلى الأبيض، والمواطئ الموافق، وهو وجود معنى كلي في أفراده وجودًا متساويًا، كالإنسان لزيد، وعمر، وبكر، ومن أمثلة المشترك اللغوي في القرآن لفظ ((قَسْوَرَة)) [المدثر: 51] فقيل في تفسيرها: الرامي والأسد والنبل. ومثل لفظ: ((عَسْعَس)) في قوله تعالى: ((وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ)) [التكوير: 17] قيل: عسعس بمعنى أقبل، وقيل بمعنى: أدبر.
ومن أمثلة المتواطئ الضمائر المحتمل عودها على شيئين أو أكثر كقوله تعالى: ((ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى)) [النجم: 8، 9] هل المراد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام، ومثل قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ)) [الإنشقاق: 6]، فيحتمل عود الضمير في "ملاقيه" إلى الرب أو إلى الكدح.

ومن أمثلة اختلاف المفسرين في المراد بالفجر، والشفع والوتر، والليالي العشر في قوله تعالى: ((وَالْفَجْرِ ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ)) [الفجر: 1، 4]. قال شيخ الإسلام في هذا المقام [فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك، وهذا مبناه على صحة أن يراد بالمشترك: جميع معانيه متى أمكن الجمع بينها، حيث أجازه قوم، ومنعه آخرون. وهذا النوع ألحقه ابن تيمية بالنوع الثاني من بعض الوجوه، فقال: "فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني".

النوع الرابع: التعبير عن المعنى بألفاظ متراقبة لا مترادفه
التعبير عن المعنى بألفاظ متراقبة لا مترادفه بها؛ لأن الترادف في اللغة قليل، وأما في القرآن فعلى رأي شيخ الإسلام إما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن الكريم، وذلك أنَّ لكل لفظ ظلالًا وإيحاءات ومعانٍ دقيقة لا يشاركه فيها اللفظ الآخر، وإن دل على مجمل المعنى فقوله تعالى: ((وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ)) [الأنعام: 70] قيل في تفسير "تبسل" ستة أوجه: أحدها: تسلم قاله الحسن وعكرمة ومجاهد والسدي. الثاني: تحبس قاله قتادة. والثالث: تفضح قاله ابن عباس. الرابع: تؤخذ بما كسبت قاله ابن زيد. الخامس: تجزى قاله الكلبي. السادس: ترتهن قاله الفراء، من قولهم: أسد باسل؛ لأن فريسته مرتهنة معه لا تفلت منه.

فهذه الأقوال ليست من اختلاف التضاد، وإنما هي من تقريب المعنى، فقول ابن عباس مثلًا من التفسير باللازم فمن لازم أخذهم بالعذاب افتضاح أمرهم، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعقيبًا على مثل هذه الأقوال: "وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدًّا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين
ومن ذلك قول بعض المفسرين بتناوب الحروف وقيام بعضها مقام بعض كقول بعض المفسرين في قوله تعالى: ((مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ)) [آل عمران: 52]، [الصف: 14]. أي مع الله، أو قول بعضهم أو في ذات الله، فهذا من تقريب المعنى لا من تحقيقه، إذ للحرف الأصلي دلالته، والقول بتضمين اللفظ معنى لفظ آخر وإشرابه معناه أبلغ في المدلول من القول بتناوب الحروف، لكون الكلمة في التضمين تؤدي مؤدى كلمتين وهو مذهب البصرين واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

2- الثاني: اختلاف تضاد

النوع الثاني القسيم لاختلاف التنوع هو اختلاف التضاد، وهما القولان المتضادان بحيث لا يمكن القول بهما معًا، فإذا قيل بأحدهما لزم منه عدم القول بالآخر، وهو موجود في اختلاف المفسرين لكنه قليل ولكل قول حجته أو شبهته، وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: بعد سوقه اختلاف التنوع: "ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم؛ أي: السلف كما يوجد مثل ذلك في الأحكام" ومن أمثلته:

1- اختلاف المفسرين في الذبيح من ولد إبراهيم عليهم السلام عند قوله تعالى: ((فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)) [الصافات: 101-102]، فقيل: إسحاق، قاله قتادة والحسن وابن جريج وكعب الأحبار. وقيل: إنه إسماعيل قاله ابن عباس وابن عمر وابن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم وهو الصواب، ولهذا أدلته وحجته ولذلك شبهته. فهما تفسيران متنافيان يلزم من القول بأحدهما نفي الآخر.

ومن أمثلته اختلاف المفسرين في المراد بالقروء في تعالى: ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)) [البقرة: 228]، فقد ورد القرء في لغة العرب بمعنى الطهر، وورد بمعنى الحيض، ولا يصح إرادتهما معًا في الآية؛ لأن أحدهما ينافي الآخر ويضاده، ولذا روي أن المراد في الآية: الأطهار، عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأم المؤمنين عائشة والزهري وغيرهم، وروي المعنى الآخر، وهو أنَّ المراد الحيض، عن عمر وعلي وابن مسعود وعكرمة والضحاك وغيرهم.

فالمراد إمّا هذا المعنى أو ذاك، وذلك عند الجمهور القائلين بأنَّ المصيب واحد، أمّا عند القائلين بأنّ كل مجتهد مصيب فقد جعل ابن تيمية ذلك عندهم من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد.

الاختلافات الكلية في التفسير، والموقف من الاختلاف، وصلة قواعد الترجيح بأسباب الاختلاف.
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